
 566_ 555:ص، 2020 - 04:  لعددا/  34: المجلد                             1حولیات جامعة الجزائر 

 

555 
 billalmakhoukhi@gmail.com :يميلالإ ، مخوخي بلال  :المؤلف المرسل

  دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده عند المعتزلة: مسألة
 ـ دراسة أصولیة مقارنة ـ 

the question of the signification of prohibition through ordring in the mutzilas 
doctrine (A Comparative Fundamental Study) 

    ، مخوخي بلال 1

 billalmakhoukhi@gmail.com ، )الجزائر( 1الجزائر جامعة - كلیة العلوم الإسلامیة 1

 

 28/11/2019: تاریخ الإرسال 01/11/2020:تاریخ القبول 2020/دیسمبر :تاریخ النشر

  :الملخص
ولت في هذا البحث مسألة دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده عند المعتزلة،فبدأت اتن

بینت أهداف  طرحت الإشكال ثمهمیة موضوع البحث ثم أبمقدمة مهدت فیها بمدخل إلى المسألة ثم 
البحث والدراسات السابقة ثم منهج البحث ثم شرعت في صلب الموضوع بتحقیق نسبة الأقوال إلى أئمة 
المعتزلة وبینت تساهل بعض العلماء في نقل مذهب المعتزلة في المسألة، ثم ذكرت أدلة كل فریق 

الحسین البصري هو الراجح وهو أن الأمر بالشيء نهى عن ضده من وناقشتها فكان قول المحققین كأبي 
ثم بینت أن الخلاف في المسألة معنوي وله أثر على كثیر من الفروع  جهة المعنى وبدلالة التضمن،

 .الفقهیة ثم ختمت بخاتمة فیها النتائج و التوصیات

  .التضمن –ضده  –المعتزلة  -النھي  - الأمر: الكلمات المفتاحیة 
Abstract: 

 in this research i dealt the question of the signification of prohibition through 
ordring in the mutzilas doctrine.i began with an introduction. paved it with an entrance 
to the question .then the importace of research then i rised the problem and the goal 
then Research Methodology . after that i checked the opinions of the mutazilas 
sholars.and the indulgence of the fundamentalists in this question. then i montioned 
and discussed the evidences of each team .the result is that the opinion of abu elhusain 
is the powerful  which is ordering signify prohibition in meaning   .the countrewise in 
this question is significant.at last the conclusion contains results and advice. 

Key words: the mutazilas  ordering- prohibition the opposite- inclusion. 
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  :دمةمق 
الحمد الله رب العالمین و الصلاة و السلام على أشرف الأنبیاء و المرسلین وعلى آله وأصحابه     

  :ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد
فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعیة؛ إذ به یفهم خطاب االله تعالى و به تستنبط الأحكام       

و به تعرف علل الأحكام ویقاس بین النظائر و الأشباه،وقد اهتم بهذا العلم  الفرعیة من أدلتها التفصیلیة
ن  كل الطوائف من أهل السنة وغیرهم،حتى نشأت في ذلك مدارس لها منهجها وقواعدها و مؤلفاتها، وإ
ممن أسهم في علم أصول الفقه من الطوائف المعتزلة الذین یكثر ذكرهم في مسائل أصول الفقه في 

 .فاق و الخلاف بل و الشذوذ أحیانامواضع الو 

  :أهمیة موضوع البحث:أولا
النقل عن المعتزلة من مخالفیهم قد یعتریه بعض التساهل في العبارة و النقص فیها و الخطأ  إن
  .، وبالتالي فالتدقیق في نقل أقوال المعتزلة فیه تصحیح لمعلومات قد تكون خاطئة أو ناقصةوعدم الدقة

  .لمعتزلة ومناقشتها فیه إنصاف لهم ومعاملة لهم بالعدلكذلك إبراز أدلة ا
  .و الفقه التطبیقي وبیان نوع الخلاف وثمرته فیه ربط بین علم أصول الفقه النظري

وقد وقع اختیاري على مسألة اختلف نقل مذهب المعتزلة فیها اختلافا لافتا للانتباه فقصدت دراستها لإزالة 
  :وبیان الراجح فیها،وهي اللبس في ذلك مع مناقشة أدلتها

  .هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟أو دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده :مسألة

  :إشكالیة الموضوع :ثانیا

ما هي كتبهم  من هم المعتزلة،و :كثرة ذكر المعتزلة في كتب أصول الفقه یجعلنا نتساءلإن 
دلالة الأمر بالشيء على النهي عن "وهي مسألةواختلاف النقل عن المعتزلة في مسألة واحدة الأصولیة؟ 

هو قول المعتزلة في هذه  ماضده یحدث حیرة في أذهاننا حول الصحیح من قول المعتزلة في المسألة، ف
ن تعددت الأقوال فما هي أدلتها وما هو القول الراجح ؟وهل الخلاف في هذه المسألة لفظي لا  المسألة؟وإ

  لفروع الفقهیة؟أثر له أم معنوي له أثر على ا

  :أهداف البحث :ثالثا

  :یتضمن هذا البحث عدة أهداف و هي

  ".دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده"قول المعتزلة في مسألة  ـ تحقیق1
  .أدلتهم ومناقشتها ـ إبراز2
  .ـ بیان الراجح من الأقوال بناء على الأدلة التي تمت مناقشتها3
  .على الفروع الفقهیة ـ بیان نوع الخلاف وثمرته وأثره4
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  :الدراسات السابقة :رابعا
لكن في علم أصول الفقه " دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده"كثرت البحوث في مسألة 

  . أقف فیما بحثت عمن أفرد البحث في المسألة عند المعتزلة  لمعموما ولكن 
  منهج المعالجة :خامسا

یین،المنهج التحلیلي من خلال تحلیل المادة العلمیة وقد اعتمدت في بحثي هذا على منهجین أساس
 .للبحث في كثیر من عناصره، وكذلك المنهج المقارن عند المقارنة بین النقولات وكذلك الأدلة ومناقشاتها

  :وأهم كتبها الأصولیة أصولهاو  تعریفها :المعتزلة :المطلب الأول
  :تعریفها و أصولها :المعتزلة :الفرع الأول

ق التي ظهرت في الإسلام في بدایة القرن الثاني للهجرة،على ید رجل یسمى ر فرقة من الف المعتزلة
ثم انتشر الاعتزال بعد ذلك في ) ه142ت(وتبعه على ذلك عمرو بن عبید ) ه131ت(واصل بن عطاء 

على إثر ) ه110ت(الآفاق، ویرجع سبب تسمیتها إلى اعتزال واصل بن عطاء لحلقة الحسن البصري 
هو مؤمن بإیمانه فاسق بكبیرته،على عكس قول الخوارج :له في مسألة مرتكب الكبیرة،فقال الحسن خلافه

بین المنزلتین في الدنیا، فلا هو  ةهو في منزل:أنه كافر مخلد في النار،فخالفه واصل بن عطاء وقال 
  .1مؤمن ولا كافر، وهو خالد في النار یوم القیامة، فصار بعد ذلك هذا أصلا للمعتزلة

وقد انقسمت المعتزلة بعد ذلك إلى نحو عشرین فرقة تجمعها الأصول الخمسة ـ الآتي ذكرها ـ 
وتختلف فیما بینها في التفریعات و العقائد مما أدى إلى تكفیر بعضهم البعض،و هذه الفرق 

البشریة،  الواصلیة، والعمریة، و الهذیلیة، و النظامیة، والاسواریة، و الإسكافیة ، و الجعفریة، و:هي
والمرداریة، و الهشامیة، و الحایطیة، و الحدثیة، و الحماریة، والمعمریة، و الثمامیة، و الجاحظیة، 

   2.والخیاطیة، و الكعبیة، و الجبائیة، و البهشمیة
  :و الأصول الخمسة التي تجمع المعتزلة هي 
  ).قد سبق بیان معناه(ـ المنزلة بین المنزلتین1
  )به نفي جمیع صفات االله تعالىویقصدون (ـ التوحید2
  ).ویقصدون به نفي القدر(العدل ـ3
  )ویقصدون به خلود صاحب الكبیرة في النار"(إنفاذ الوعید"أو " الوعد و الوعید" ـ4
ویقصدون به الخروج على ولاة الأمور و إلزام الناس بمقالاتهم (ـ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر5

  3)وعقائدهم
  :أهم الكتب الأصولیة عند المعتزلة:الفرع الثاني

المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي،  :أولا
ه،طبعه المعهد الفرنسي للدراسات العربیة بدمشق،بتحقیق محمد حمید اللهو بالتعاون مع محمد 436ت

  .م1964/ه1384طبع سنة بكر و حسن حنفي،



 مخوخي بلال                               دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده عند المعتزلة ـ دراسة أصولیة مقارنة :مسألة

558 

لة في أصول الفقه، و هو المطبوع المتداول،وقد عده ابن خلدون أحد الكتب وهو أهم مصدر للمعتز 
  .4الأربعة التي هي قواعد علم أصول الفقه و أركانه

إلا أنه مفقود غیر مطبوع وصنفه كذلك ابن خلدون من الكتب الأربعة  العمد للقاضي عبد الجبار، :ثانیا
  .التي هي قواعد علم أصول الفقه وأركانه

ه، مكتبة العلوم 1410عبد الحمید أبو زنید سنة /وقد طبعه د رح العمد لأبي الحسین البصري،ش :ثالثا
والحكم، المدینة النبویة، وقد رجح بعض الباحثین أنه لیس شرح العمد الأصلي و إنما هو جزء من كتاب 

  .5، واالله أعلم)المجزئ في أصول الفقه ( الإمام الهاروني 
باستثناء المسائل التي  عتزلة الأصولیة كتب الإباضیة و الزیدیة و الإمامیة،كذلك من مصادر الم :رابعا

  .هي من خصائص طائفتهم و إلا فهي مشتركة مع المعتزلة في جل أصولها

  :وغیرهم من الموافقین و المخالفین أقوال المعتزلة في المسألة :المطلب الثاني
  :أقوال المعتزلة في المسألة :الفرع الأول  

  .دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده:تلف العلماء في نقل مذهب المعتزلة في مسألةاخ   
  :ـ فمنهم من نقل عن المعتزلة أن الأمر بالشيء لیس بنهي عن ضده1     
الأمر بالشيء لیس بنهي  :وقالت المعتزلة:"حیث نسبه الباجي في إحكام الفصول إلى المعتزلة فقال     

ده ینسب هذا القول إلى المعتزلة بإطلاق،وقد وافقه على هذا النقل جمع من العلماء فهنا نج ،6"عن ضده
فقد ذكر الزركشي في البحر المحیط أن هذا القول قد حكاه عن المعتزلة الشیخ أبو  من المعتزلة وغیرهم،

مام الحرمین في التلخی   .7صحامد الغزالي وسلیم الرازي وابن برهان و صاحب الواضح و المعتمد وإ
  .8لكن بعض المحققین كالآمدي دقق أكثر فنسبه إلى قدماء المعتزلة من غیر ذكر لأسماء أئمتهم   

وقال جمهور المعتزلة "وقال الرازي في معرض بیان أن الأمر بالشيء دال على نقیضه بطریق الالتزام
  .9"إنه لیس كذلك :وكثیر من أصحابنا

س نهیا عن ضده دائر بین المعتزلة كلهم أو قدمائهم فتلخص أن نسبة القول بأن الأمر بالشيء لی
  .أو جمهورهم

نسبة القول إلى جمیع المعتزلة ترده نسبة بعض العلماء قولا آخر إلى المعتزلة ویبقى احتمال كونه 
  .قول قدمائهم أو جمهورهم

  :ـ ومنهم من نقل عن المعتزلة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى2

فخالف .10"الأمر بالشيء یقتضي النهي عن أضداده تضمنا:قالوا" جویني عنهم في البرهان أنهمفنقل ال    
هنا نقله عنهم في التلخیص أنه لیس نهیا عن ضده،فلعله قصد في التلخیص أن المعتزلة یرون أن الأمر 

  . بالشيء لیس عین النهي عن ضده وهنا أثبت الدلالة على النهي من جهة المعنى و التضمن
  .المعتزلةلذا نجد المحققین من الأصولیین ینسبون هذا القول إلى بعض أئمة     
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ب الشیخ (ومن المعتزلة من صار إلیه كالعارضي :"قال الآمدي في معرض الحدیث عن الموضوع صوَّ
وأبي الحسن البصري  )والمقصود به عبد الجبار المعتزلي"القاضي"عبد الرزاق عفیفي أنه تحریف من كلمة

ومما یبین صواب تنبیه الشیخ عبد الرزاق عفیفي نقل السبكي لهذا القول ،11"هما من المعتبرین منهموغیر 
وعلیه عبد الجبار و أبو  وعن القاضي یتضمنه،:"عن عبد الجبار وأبي الحسین ،حیث قال

نه وهو ما  فاتفق كلامهما على نسبة هذا القول للقاضي عبد الجبار و أبي الحسین البصري،.12"الحسین بیّ
 . 13في المعتمد

  :أقوال الموافقین و المخالفین للمعتزلة في المسألة :الفرع الثاني
وافق المعتزلة في هذین النقلین جملة من الأئمة،فوافق جمهور المعتزلة في القول بأن  :الموافقین :أولا

  .14الجویني و الغزالي وابن الحاجب والكیا الطبري:الأمر بالشيء لیس نهیا عن ضده
وافق المحققین منهم في القول بأن الأمر بالشيء یتضمن النهي عن ضده،جملة من الأئمة و   

القاضي أبو الطیب،ونصره الشیخ أبو إسحاق في التبصرة، و ابن الصباغ في العدة، وهو قول أكثر :منهم
  .15واختاره الآمدي و الرازي، وبه جزم أبو منصور الماتریدي الفقهاء و المتكلمین،

عند استقراء أقوال الأصولیین نجد أن غالبهم وافق المعتزلة في أحد قولیهم في :خالفینالم:ثانیا
 16وخالف في ذلك الأشاعرة فقسموا الكلام إلى كلام نفسي وكلام لساني، أما في الكلام اللساني  المسألة،

الأشاعرة و نفته  وأما الكلام النفسي الذي أثبته فكلامهم راجع إلى أحد القولین المنقولین عن المعتزلة،
المعتزلة فمذهبهم فیه أن الأمر بالشيء هو عین النهي عن ضده لأن الكلام النفسي عندهم معنى واحد 

الذین قالوا بأن الأمر بالشيء منهم توجیه كلام أئمة الأشاعرة أمر و نهي وخبر، وحاول المحققون 
لا فقد اتفق الأشاعرة على أن یتضمن النهي عن ضده ـ إلى أن مقصودهم من ذلك الأمر اللساني،  وإ

  .17الأمر النفسي معنى واحد أمر ونهي وخبر و بالتالي الأمر النفسي هو عین النهي عن ضده

من خلال هذا العرض یتبین أن جمهور المعتزلة على أن الأمر بالشيء لیس نهیا عن  
أن الأمر بالشيء نهي  ،وأن المحققین من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار و أبي الحسین البصري1819ضده

  فأي القولین أرجح؟ .20عن ضده تضمنا

 تحریر محل النزاع وسبب الخلاف وبیان أدلة القولین ومناقشتها :المطلب الثالث

  :وسبب الخلاف تحریر محل النزاع:الفرع الأول

   :تحریر محل النزاع:أولا
نما الخلاف اتفق المعتزلة على أن الأمر بالشيء لیس نهیا عن ضده من جهة اللفظ  و الاسم، وإ

  :عندهم في كون الأمر بالشيء نهیا عن ضده من جهة المعنى، وفیه وجهان

  .أن یقال إن صیغة لا تفعل ـ وهو النهي ـ موجودة في الأمر وهذا لا یقولونه لأن الحس یدفعه :الأول



 مخوخي بلال                               دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده عند المعتزلة ـ دراسة أصولیة مقارنة :مسألة

560 

مبهما  إن الأمر نهي عن ضده في المعنى من جهة أنه یحرم ضده، فإن كان: أن یقال: و الآخر
ن كان على وجه التعیین فهذا هو محل النزاع   .21كخصال الكفارة فلیس بنهي عن ضده، وإ

  :سبب الخلاف في المسألة:ثانیا
  :یرجع الخلاف في هذه المسألة إلى عدة أمور منها

فإن جمهور المعتزلة قالوا بأن الأمر بالشيء لیس نهیا عن  ـ الخلاف في مسألة اعتبار إرادة الناهي،1
  .22بناء على أصلهم في اشتراط واعتبار إرادة الناهي ضده

الكلام النفسي فإن جمهور المعتزلة قالوا بأن الأمر بالشيء لیس نهیا عن ضده مطلقا لإنكارهم :مسألةـ 2
  . 23للكلام النفسي

  أدلة القولین:الفرع الثاني
  :أدلة جمهور المعتزلة:أولا

  :ة منهااستدل جمهور المعتزلة لقولهم بجملة من الأدل
  .24ـ النهي عن الشيء لیس أمرا بضده فكذلك الأمر بالشيء لا یكون نهیا عن ضده1
  .ــ صیغة الأمر خلاف صیغة النهي فلا تكون إحداها مقتضیة الأخرى؛لأنهما ضدان2
  .25ــ لا نعلم من الإثبات النفي،كذا لا نعلم من الأمر النهي3
لو ، و 2627فكیف یقوم بذاته قول متعلق بما هو ذاهل عنه ــ قد یكون الآمر ذاهلا عن أضداد ما یأمر به4

لزم تعقل الضد، والقطع حاصل بتحقق الأمر بالشيء مع مستلزما للنهي عن الضد لكان الأمر بالشيء 
   .28البال عدم خطور الضد على

  :أدلة المحققین من المعتزلة ومن وافقهم:ثانیا
  :ن ضده بأدلة منهااستدل القائلون بأن الأمر بالشيء یتضمن النهي ع

أن أمر الإیجاب هو طلب فعل یذم على تركه اتفاقا، ولا یذم إلا على فعل؛لأن العدم المستمر غیر ـ 1
مقدور ، وغیر المقدور لا یذم علیه، والفعل الذي یذم علیه في أمر الإیجاب هو الكف أو فعل ضد 

النهي عن الكف المأمور به فیكون الكف أو فعل ضد المأمور به منهیا عنه فیكون أمر الإیجاب مستلزما 
  .29"أو فعل ضد المأمور به

أن الأمر بالشيء یستلزم كون المأمور به واجبا، و الواجب لا یتم إلا بترك الضد، وما لا یتم الواجب ـ2
إلا به واجب فترك الضد واجب ، وترك الضد الكف عنه أو نفیه، فیكون الكف عن ضد المأمور به أو 

نهیا عنه؛ لأن معنى النهي طلب الكف عن الضد أو طلب نفیه نفیه مطلوبا، فیكون ضد المأمور به م
  . 30فیكون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ضده

أن من أمر زیدا بالقیام فإن ذلك یتضمن نهیه عن الاضطجاع؛ لأنه یستحیل أن یكون مضطجعا مع "ـ3
  .31"امتثال أمره بالقیام
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  :مناقشة الأدلة :الفرع الثالث
:مهور المعتزلةمناقشة أدلة ج :أولا  
ـ لا نسلم أن النهي عن الشيء لیس أمرا بضده،بل هو أمر بضده إن كان له ضد واحد،كالنهي عن 1

ن كان له أضداد فهو أمر  الكفر یقتضي الأمر بالإیمان،و كالنهي عن الحركة یقتضي الأمر بالسكون، وإ
عن القیام یكون له أضداد قعود إذا نهاه :بضد من أضداده لأنه بفعل ضد واحد یترك المنهي عنه،مثاله

  .واضطجاع ومشي أیها فعل فقد ترك القیام
  .32لا یمكن امتثال الأمر إلا بترك جمیع أضداده:فإن قیل فهل الحال نفسها في الأمر الذي له أضداد قیل

نما تقتضیه من 2 ـ الجواب عن الدلیل الثاني أن الأمر لا یقتضي النهي من حیث اللفظ و الصیغة، وإ
لا تقتضي النهي عن الضرب من حیث  ")٢٣:  الإسراء( َّ ئم  ئخ ئح ئج" :كقوله تعالى المعنى،حیث 

اللفظ؛لأنه لیس فیه ذكر الضرب، ویفید تحریم الضرب من حیث المعنى لا أن اللفظ یتناول ذلك، وكذلك 
  .33افعل و لا تفعل تقتضي الإیجاب و التحریم من حیث المعنى، لا أنه من نفس صیغة اللفظ

یعلم النفي من الإثبات من جهة المعنى لأن قولنا زید ببغداد ینفي أن یكون بخرسان ،فكذلك یعلم النهي ـ 3
  . 34من الأمر

ــ لا نسلم تحقق الطلب مع الذهول عن ضده و الكف عنه ؛لأن الضد قد یطلق على ما یستلزم فعله 4
ى ترك المأمور به،  و الأول خاص ترك المأمور به كالأكل و الشرب بالنسبة إلى الصلاة، وقد یطلق عل

ویمتنع تحقق الطلب مع الذهول عن الضد العام ؛لأن . و المراد بالضد هنا الضد العام .و الثاني عام 
تعقل الضد العام حاصل عند الأمر بالشيء؛ لأن الآمر عند الأمر یعلم ترك المأمور به؛ لأنه لو علم أن 

  .35لامتناع تحصیل الحاصل المأمور على الفعل المأمور به لم یأمره
كون مورد الإیجاب والسلب ه ولا یخفى ما في هذا الاعتراض من عدم التوارد، فإن شرط

للمتخاصمین، بحیث یكون قول كل منهما على طرف النقیض لقول الآخر، والمستدل إنما نفى خطور 
ة موافقة معه فیها فلا إن الذي لا یخطر هو الأضداد الجزئی: الضد الخاص على الإطلاق فقول المعترض

تتحقق المناظرة بینهما باعتبار ذلك، نعم یجاب عنه بأن مراد المعترض من ذلك بیان غلط المستدل من 
حیث إنه اشتبه علیه مراد القائل بأن الأمر بالشيء نهي عن الضد، فزعم أن مراده الأضداد الجزئیة، 

   .36ولیس كذلك، بل الضد العام
  :ققین من المعتزلة و من وافقهممناقشة أدلة المح:ثانیا

نوقش الدلیل الأول بأن هذا الدلیل مبني على أن الذم على ترك فعل المأمور به مـن معقـول الأمـر علـى  ـ1
معنى أن الأمـر یـدل علـى الـذم عقـلا ،لا أنـه یعلـم الـذم علـى تـرك المـأمور بـه بـدلیل خـارجي وهـو ممنـوع؛ ، 

ز بعض الأصولیین الإیجاب بدون ذم؛ ولـو كـان الـذم مـن معقـول الإیجـاب لمـا تمكـن مـن تجـویزه،  ولهذا جوّ
م أن الذم على الترك مـن معقـول الأمـر لكـن لا نسـلم أن الـذم إنمـا یكـون علـى الفعـل فإنـه یجـوز أن  ولئن سلُّ

  .یكون الذم على أنه لم یفعل لا على فعل
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م أن الذم علـى الفعـل"العدم غیر مقدور:"قوله     فلـیس یكـون الكـف منهیـا عنـه ؛ لأن  ،قلنا ممنوع، ولئن سلّ
لا أدىّ إلى تصور الكف عن الكف لكل آمر   .37النهي هو طلب كف عن فعل لا طلب كف عن كف وإ

هــذه المناقشــة فیهــا نظــر و بــاقي الأدلــة صــعب مناقشــتها وبالتــالي یكــون قــول المحققــین مــن المعتزلــة ومــن 
  .الراجحوافقهم هو 

  :نوع الخلاف وثمرته :المطلب الرابع
الخلاف بین جمهـور المعتزلـة ومـن وافقهـم مـن جهـة والمحققـین مـنهم كـأبي الحسـین ومـن وافقـه فـي 

  :هذه المسألة معنوي وله أثر على كثیر من المسائل الفقهیة، ومن هذه المسائل

  :مسائل في العبادات :الفرع الأول
  حكم صلاة من كشف عورته :مسألة :أولا

لمسـألة، هـل الأمـر بالشـيء نهـي عـن ضـده؟، فمـن قـال هـو نهـي فمن الأدلة التي تبنى علیهـا هـذه ا
  . 38عن ضده حكم بفساد صلاة من كشف عورته بالنهي عن الضد من الأمر بستر العورة

أن القیـام فـي الصـلاة مـأمور بـه فـإذا جلــس ثـم تلافـى القیـام المـأمور بـه فهـل جلوسـه هــذا :مسـألة:ثانیـا
  منهي عنه و تبطل الصلاة بسببه؟

ض العلماء بأن الجلوس منهي عنـه ؛لأنـه ضـد القیـام المـأمور بـه، فـإذا جلـس مـن قیامـه فـي أثنـاء قال بع   
ن أمكنــه التلافـي؛ لأن المصــلي قـد فعــل فـي صــلاته فعـلا منهیــا عنـه فوجــب  صـلاته عمـدا بطلــت صـلاته وإ

  .أن تبطل صلاته بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
بـــأن صـــلاته لا تبطـــل ؛ لأن جلوســــه غیـــر منهـــي عنـــه،لأن الأمــــر وقـــال الـــبعض الآخـــر مـــن العلمــــاء     

  .39بالشيء لیس نهیا عن ضده
  إذا سجد في مكان نجس فما حكم صلاته؟ :مسألة :ثالثا
ذهب أكثر العلماء إلـى أن صـلاته باطلـة فیجـب أن یعیـدها كلهـا؛ لأنـه مـأمور بالسـجود علـى مكـان       

د علــى مكــان نجــس منهــي عنــه فوجــب أن تبطــل صــلاته و الأمــر بالشــيء نهــي عــن ضــده، فالســجو  ،طـاهر
  .لفعله ما نهي عنه

وذهــب بــبعض العلمــاء إلــى أنــه یــؤمر بإعــادة الســجود علــى مكــان طــاهر ویجزئــه؛ لأن المــأمور بــه      
الســـجود علـــى مكـــان طـــاهر ، وقـــد أتـــى بـــه،أما الســـجود علـــى مكـــان نجـــس فلـــیس بمنهـــي عنـــه؛ لأن الأمـــر 

  .40بالشيء لیس نهیا عن ضده

  هل یجوز إخراج القیمة في زكاة الحبوب و الثمار و الأنعام؟ :رابعا
، فاستدل من قال بعدم جواز إخراج القیمة بأن الأمر بالشيء نهي عن اختلف الفقهاء في هذه المسألة

  .41ضده و بالتالي فالأمر بإخراج الزكاة من جنس المال نهي عن إخراج القیمة
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  یقات؟الإحرام قبل الم ینهى عنهل :خامسا
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ومن الأدلة علیها أن الأمر ورد بالإحرام من المیقات،و الأمر 

  .42بالشيء نهي عن ضده و بالتالي الأمر بالإحرام من المیقات نهي عن الإحرام قبله
  :ئل في المعاملاتامس:الفرع الثاني

فقعدت، فإن العلماء اختلفوا في "قومي:"قال لها ،ثم"إن خالفت نهي فأنت طالق:"إذا قال الرجل لزوجته:أولا
  .43ذلك، وكان سبب خلافهم هو خلافهم في هذه القاعدة

الأمر بطاعة ولي الأمر في غیر معصیة االله تعالى،نهي عن مخالفة القوانین التي فیها مصلحة :ثانیا
االله ومخالفته حرام لأن للعباد كقانون المرور،فمخالفته حرام لأن طاعة ولي الأمر واجب في غیر معصیة 

  .الأمر بالشيء نهي عن ضده"
،وهذا الأمر یتضمن نهي عن الأكل و الشرب بالشمال لأن  غورد الأمر بالأكل بالیمین عن النبي :ثالثا

  .44الأمر بالشيء نهي عن ضده
  :خاتمة

  :ختام البحث أذكر أهم النتائج و المتوصل إلیها و التوصیات وفي

  :ائجـــالنت:أولا
عرض هذا البحث تبین أن للمعتزلة أكثر من قول في هذه المسألة وأن بعض علماء الأصول بعد 

تساهل أو سها في نقل قول المعتزلة وأن جمهور المعتزلة على أن الأمر بالشيء لیس نهیا عن ضده 
وقول المحققین أنه نهي عن ضده من جهة المعنى وهو الراجح المبني على الأدلة وهو قول كثیر من 

  .لمحققین من غیر المعتزلةا
  .في البحث وأن الخلاف في هذه المسألة معنوي له أثر على الفروع كما هو مبین

 :التوصیات:ثانیا
أوصى الباحثین بالاهتمام بمثل هذه البحوث وتحقیق ما نقل عن المذاهب و الطوائف من أقوال 

  نقل الدقیق للمذاهب من أجل تصحیح المعلومات وتدقیقها و كذلك تسهیل الوقوف على ال
كذلك أوصیهم بتكثیف الجهود لتمییز مسائل الخلاف المعنوي وربطها بالفروع المتأثرة بها حتى یجمع بین 

  النظري و التطبیقي في البحوث الأصولیة و الحمد الله
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